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التعبدی و التوصل
الجلسة 50 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

ال المحقّق الاصفهاناستش عل هجوم حام

و یبدو ساطعاً أنّ مقالتَه أجنبیة عن مقالة صاحب الفایة إذ:

‐ أولا: إنّ استشال صاحب الدّرایة تجاه الفایة یعدّ مبنائياً و جدلياً ‐حسب تعبیر صاحب المنتق أیضاً‐ فإنّ المحقّق الآخوند
قد أجاب الشّیخ ‐المعتقد بثُانئیة الأمر‐ وفقاً لمبن المشهور و الشّیخ الأعظم: بأنّ تبدیل الامتثال بالامتثال مزیف فبالتّال سیصبح

إصدار الأمر الثّان لاغیاً تماماً فلا یعالج الدّور أساساً، فإذن حیث إنّ الاستشال هو مبنائ فلا تَنجرِح مقالة الفایة.[1]

‐ ثانیاً: قد خَلط المحقّق الاصفهان ما بین مبحوثنا الحال ‐تعدّد الأمر‐ و بین «تبدیل الامثتال بالامثتال» فلا یرتبطان معاً أساساً
إذ تمایزهما من زاویتَین:

Ø إنّ مبحث «تبدیل الامتثال» یمتل أمراً واحداً و قد امتَثله الملّف فوافَق العلّة التّامة للغرض فقُض الأمر بالامل بحیث لم
یتبق مجال للأمر الثان ‐وفقاً للمشهور لا الفایة‐ بینما ف مبحث «تعدّد الأمر» قد افترضنا بدایةً أنّ نَمل أمرین: بذات العمل و
بالقصد ‐لا أمراً واحداً‐ بحیث إنّ الأمر الثّان یعدّ مولوياً توصلياً ‐رغم أنّ متعلَّقه هو نفس متعلّق الأمر الأول‐ وحیث قد تحقَّق

الأمر المولوي الأول بلا قصد، فسیصبِح الأمر الثّان عبثاً و حشواً، و کنَموذَج مشابه، لاحظ: الأمر بالصلاة انفرادیة و الأمر بها
جماعة أیضاً، فرغم أنّ متعلّق الأمر الثّان هو نفس متعلّق الأمر الأول ‐الصلاة‐ إلا أنّ الصلاة قد امتَلت أمرین بامتثال موحد، و

لهذا لا یرتبط «تعدّد الأمر بامتثال فارد» بمبحث «تبدیل الامتثال» الذي یمتل أمراً فارداً بامتثالَین.

Ø إنّ المحقّق الآخوند حینما تَبنّ «تبدیل الامتثال» فقد اعتقَد بتحقّق «موافقة الأمر» لا تحقّق الغرض النّهائ، إذ یری أنّ الغرض
لازال ناشطاً و فعالا بحیث یتحسن للملّف أنّ یستوف الغرض الأوفَ و الأتم، بینما ف مبحث «تعدّد الأمر» لا یتوفّر «غرض

ک تواجد أي غرض أعللاغیاً فلا ی الأمر الثّان نیان الغرض تماماً فباتل قد أسقَط بإذ قد افتَرضنا أنّ امتثال الأمر الأو «أوف
نَستحصله أساساً.

.تعدّد الأمر» بمبحث «تبدیل الامتثال» الآت» أن نَقیس مبحثنا الحال فبالنّهایة لا یصح

تجاه المحقّق الاصفهان الانتقاد الثان

:أیضاً تجاه نهایة الدّرایة قائلا ل صاحب المنتققد استَش ‐و مناصرةً لاعتراضنا ‐للتَّو

«و فيه:
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‐ أولا: انه (استشال صاحب النّهایة) يبتن عل التزام صاحب الفاية بجواز «تبديل الامتثال» و لو مع سقوط الأمر (خلافاً
للمشهور) أما مع الالتزام بجوازه من باب بقاء الأمر لعدم حصول غرضه الأوفَ، فلا يتأتّ ما ذَكر هاهنا، لأنّ المفروض (لدی

صدر أمری آخر ک لتبديل الامتثال بعد سقوطه (الغرض تماماً فلا غرض ون المورد قابلافایة) سقوط الأمر بمجرد الفعل فلا يال
ثان) و من العجيب أنه رحمه اله يفرض ف كلامه إمان الإتيان بالفعل بداع أمره لبقاء الأمر الأول، مع أنّ ذلك خلاف فرض

كلام صاحب الفاية من سقوط الأمر الّذي صحح الالتزام به و القول بتعدد الأمر كما عرفت ف صدر كلامه.

و بالتّال إنّ هذه الإجابة تُشابه إحدی الفوارق الت أسلفناها.

تجاه احتیاط المحقّق الخراسان ة المحقّق العراقاعتراضی

:فایة ‐حول الاحتیاط‐ قائلامقالة ال ذیل المحقّق العراق لقد ناقش

«أقول: و لا يخف عليك ما ف هذا الإشال، إذ نقول، بأنه لو تم هذا الإشال (و لزوم الإتیان بالقصد احتیاطاً) فانما هو:

‐ عل مبن مرجعية قاعدة الاشتغال ف نحو هذه القيود عند الشك ف اعتبارها.

‐ و إلا فبناء عل مبن البراءة ‐كما هو التحقيق عل ما يأت بيانه إن شاء اله تعال‐ فلا موقع لهذا الإشال (بالاحتیاط العقل مع
القصد).

غرضه عل من بيان مدخلية قصد الامتثال ف فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك لا محيص للمول و ذلك لأنه ف
لاّبيته و ينام مت لف و يستريح فلا يذهب الم ل (ًاو مولوی) فرض دخله (ووجوبه) فيه واقعا، و بيانه انما هو بامره به مستقلا
عل حم عقله بالبراءة و قبح العقاب بلا بيان (و لهذا قد أمره أمراً مولویاً ل لا یهمل الأمر) و إلا فمع عدم أمره (المولویة) بذلك

لان قد أخل بما هو مرامه و غرضه، و من المعلوم بداهة أن كمال المجال حينئذ لإعمال المولوية بامره، إذ لا نعن من الأمر
المولوي الا ما كان رافعا لموضوع حم العقل بقبح العقاب بلا بيان لقلب عدم البيان بالبيان، كما هو الشأن أيضا ف الأمر الأول

المتعلق بذات العبادة، فما ان الأمر الأول أمر مولوي و رافع لموضوع حم العقل بالبراءة بلا كلام، كذلك الأمر الثان المتعلّق
بقصد الامتثال فهو أيضاً أمر مولوي قد أعمل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حم العقل بالبراءة (فلا داع لاحتیاط صاحب

الفایة).»[2]

----------------------
[1] و هذا بالضبط ما طرحه صاحب المنتق أیضاً مستشلا قائلا: «و ثانياً: ان هذا الإيراد جدل إلزام، لأنّ جواز تبديل الامتثال

كلامه ف و لا يحضرن .فاية دون من تأخر عنه، و من البعيد أن يلتزم به المحقق الأصفهانانما يلتزم به خصوص صاحب ال
مبحث الإجزاء فعلا لن الّذي ببال انه لا يلتزم به، فلا ينفع ف رفع المحذور الّذي ذكر ف الفاية بالنسبة إليه.» (روحان محمد.
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[2] عراق ضیاءالدین. نهایة الأفار. Vol. 1. ص194 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر
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